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 مقدمة  - أول  
كانون   11 في إجراءات الإعســــار في فيينا  عبر الإنترني  في  المنطبقعُقدت الندوة المتعلقة بالقانون  -1

، عقب الدورة الســـابعة والخمســـين للفريق العامل الخامع  المعني بقانون الإعســـار ، التي  2020الأول/ديســـمبر 
   1  .2020كانون الأول/ديسمبر  10إلى  7عُقدت في الفترة من 

    2  ونظمي أمانة الأونســـــــيترال الندوة بالتعاون مع المكتب الدائم لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، -2
. وفي تلك الدورة، وبعد النظر في 2019بناء على طلب اللجنة في دورتها الثانية والخمســـــــين، المعقودة في عا  
ع بها مســـــــتقبا بشـــــــأن مناســـــــقة القانون  مقترح مقد  من الاتحاد الأوروبي بشـــــــأن الأعمال التي يمكن الا ـــــــطا

 ، اتفقي اللجنة على أهمية المو ـــــــــــــوع، اللي يكمل الأعمال A/CN.9/995المنطبق في إجراءات الإعســـــــــــــار  
ــبق للجنة أن المهمة التي  ــا  يما يتعلق ســ ــوقــ ــار، ومصــ ــأن قانون الإعســ ــار عبر الحدود.أنجزتها بشــ     3  بالإعســ

الوقي نفســــه، أ ــــارت اللجنة إلى أن وهلا المو ــــوع يُحتمل أن يكون معقدا ويتطلب درجة عالية من الخبرة  وفي
الفنية في مختلف موا يع القانون الدولي الخاص، وكللك بشأن امتيار القانون المنطبق في مجالات مثل قانون  

ات والأوراق المــاليــة والأعمــال المصــــــــــــــر يــة و يرهــا من المجــالات التي  العقود وقــانون الملةيــة وقــانون الشــــــــــــــرك ــ
تضـطلع الأونسـيترال بأعمال بشـأنها مؤمراو، ورئي أنه من الضـروري تحديد نطاق وطبيعة الأعمال التي يمكن   لم

تنظم  أن تضـطلع بها الأونسـيترال بشـأن  لك المو ـوع تحديدا د.يقا. ولهلا ال رل، طلبي اللجنة إلى أمانتها أن
، من أجـل زيـادة تو ــــــــــــــيو وتنايو مختلف جوانـب الأعمـال المعنيـةنـدوة، بـالتعـاون مع المنظمـات الـدوليـة الأمر  

في إجراءات الإعســــــار، لةي تنظر اللجنة في هلا   المنطبقالتي يمكن الا ــــــطاع بها مســــــتقبا بشــــــأن القانون 
  .2020الشأن في دورتها الثالثة والخمسين، في عا  

ــابعة والخمســـــون للفريق 19-ونظرا للتدابير الازمة للتخفيف من آثار جائحة كوفيد -3 ، أرجئي الدورة الســـ
ــمبر   2020العامل الخامع من أيار/مايو  ــاحبة لها، التي 2020إلى كانون الأول/ديسـ ، كما أرجئي الندوة المصـ
في دورتها الثالثة والخمســين المســتأنفة في . وطلبي اللجنة، 2020أيار/مايو  15كان من المقرر عقدها في يو  

ــا   ــانون 2020عـ ــأن القـ ــا أن تنظم نـــدوة بشــــــــــــــ ــانتهـ ــار في  المنطبق، إلى أمـ ــانون   11في إجراءات الإعســــــــــــــ كـ
، في متـا  الـدورة الســــــــــــــابعـة والخمســــــــــــــين للفريق العـامـل الخـامع، وأن تقـد  تقريرا عن 2020الأول/ديســــــــــــــمبر 

   4  .2021الاستنتاجات التي توقلي إليها الندوة في دورة اللجنة الرابعة والخمسين في عا  

دولــة مثلــي نظم القــانون   12دولــة، منهــا نحو  40مشــــــــــــــــاركــا من  130وحضــــــــــــــر النــدوة أكثر من  -4
دولة مثلي نظم القانون المدني. وبغية الحصـــــــول على إســـــــهامات إ ـــــــا ية، عُمم على   28الأن لوســـــــكســـــــوني و

ــأن القانون  ــتبيان إلةتروني بشـ ــاركين بعد الندوة اسـ ــيترال  المنطبقالمشـ ــار، وآفاق عمل الأونسـ في إجراءات الإعسـ
   5  في هلا المجال مستقبا.

__________ 

يمكن الاطاع على الصفحة الشبكية الخاقة بالندوة، بما في  لك روابط إلى البرنامج والتسجيات الصوتية، وكللك ملكرة مفاهيمية،   1  
 . https://uncitral.un.org/en/applicablelawcolloquiumعلى الرابط التالي:  

لدولي  لعل اللجنة تود أن تحيط علما بأنه كان من المتوقع أن يتخل المجلع المعني بالشؤون والسياسات العامة، التابع لمؤتمر لاهاي للقانون ا    2   
 . 2021آ ار/مارس    5إلى    1الخاص، قرارا بشأن الأعمال التي يمكن أن يضطلع بها مؤتمر لاهاي مستقبا مال دورته في الفترة من  

 . 206 ، الفقرة A/74/17  17الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والسبعون، الملحق رقم    3  
 . 66 ج  و 16 ، الفقرتان A/75/17  17الدورة الخامسة والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،    4  
طُلبي ردود على الأسئلة التالية:  أ  هل يؤدي عد  الاتساق الحالي في القانون الواجب التطبيق في إجراءات الإعسار عبر الحدود إلى   5  

قها؟  ب  هل يمكن تحقيق المواءمة بين القواعد التي تحكم القانون تقويض تحقيق أهداف تلك الإجراءات أو و ع عابات أما  تحاي
بها الأونسيترال حتى الآن بشأن الإعسار على الصعيد  ي الواجب التطبيق في هلا المجال؟  ج  هل ينب ي تةملة الأعمال التي ا طلع

طُلع بأعمال في هلا المجال، ما هي المسائل العالمي بأعمال في مجال القانون الواجب التطبيق في إجراءات الإعسار؟  د  إ ا ا  
المحددة التي ينب ي تناولها بوقفها مسائل  ات أولوية  مثل دعاو  الإبطال، والحقوق العينية، وعقود العمل، والمقاقة، والإجراءات 

 أدناه. 46 العالقة، وما إلى  لك ؟ ولاطاع على ملخص للردود المقدمة على الاستبيان الإلةتروني، انظر الفقرة

http://undocs.org/ar/A/CN.9/995
https://uncitral.un.org/en/applicablelawcolloquium
http://undocs.org/ar/A/74/17
http://undocs.org/ar/A/75/17
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ــية -5 ــيع رئيســــــ  المنطبقهي:  أ  لمحة عامة عن الحالة الراهنة للقانون  ونُظمي الندوة حول أربعة موا ــــــ
ــارر  ب  الآثار العملية المترتبة على القانون  في حالات الإعســــــــــار عبر الحدودر   المنطبقفي إجراءات الإعســــــــ

  الأعمال التي يمكن الا ـطاع بها في إجراءات الإعسـار من منظور مناطق مختلفةر  د المنطبق ج  القانون 
في إجراءات الإعســـــــار. ونظراا لضـــــــيق الوقي المتاح للندوة نتيجة لةونها عبر   المنطبقمســـــــتقبا بشـــــــأن القانون 

الإنترني، لم يكن من الممكن مناقشــــــة مســــــائل تتجاوز هله الموا ــــــيع الرئيســــــية الأربعة، بما في  لك المســــــائل 
، ودعاو  الإبطال، والأوراق المالية العينية  الحقوق امتيرت للمناقشــة بغية تو ــيو المشــكلة  مثل المحدودة التي 

 و يرها من الأدوات المالية، ومطالبات الدائنين المحليين .
  

 موجز المسائل التي نُظر فيها في الندوة  - ثانيا  
 اعتبارات عامة -ألف 

في ســـياق إجراءات الإعســـار عبر الحدود المتعلقة بأطراف أو موجودات كائنة في دول مختلفة، يمكن  -6
على مســـــــائل قـــــــحة ونفا  الحقوق في تلك الموجودات أو بأي  المنطبقأن تنشـــــــأ أســـــــئلة معقدة بشـــــــأن القانون 

ــة تلــك الموجودات وحقوق ومطــالبــات اشـــــــــــــــأن مطــالبــات أمر ، وكــللــك ب  لأطراف الأجنبيــة في إجراءات معــامل
 المنطبقالإعسار. وفي هله الحالات، عادة ما تطبق دولة المحكمة قواعد القانون الدولي الخاص لتحديد القانون 

ــيترال  . ولاالإعســــــارعلى قــــــحة ونفا  أي حق أو مطالبة وعلى معاملتهما في إجراءات   يتضــــــمن قانون الأونســــ
ر عبر الحدود  قانون الإعســــــــار النمو جي  قواعد بشــــــــأن تنازع القوانين، تاركا للدول النمو جي بشــــــــأن الإعســــــــا

تخضع إجراءات الإعسار لقانون الدولة التي استُهلي عادة ما هلا الشأن. و في  المشترعة و ع قواعد وممارسات  
ــار فيها الإجراءات   ــتثناءات اعتمدت عديدة  دولاا إلا أن ،  قاعدة قانون دولة محكمة الإعسـ لهله القاعدة تتباين  اسـ

من حيـ  العـدد والنطـاق، ممـا ملق حـالـة من عـد  اليقين وعـد  إمكـانيـة التنبؤ لـد  أقــــــــــــــحـاب المصــــــــــــــلحـة في 
لضمان أن تعالج قوانين الإعسار المسائل المتعلقة     6  جهودبعض الإجراءات الإعسار عبر الحدود. ولللك بُللي  

بطريقة  ـــــــفافة ويمكن التنبؤ بها، بغية توفير اليقين  يما يتعلق برثار إجراءات الإعســـــــار على  المنطبقبالقانون 
 حقوق ومطالبات أقحاب المصلحة المتأثرين بتلك الإجراءات.

ــار، و الجهلك عن ت ويمكن الاطاع على أحد الأمثلة  -7 ــيترال التشــــــريعي لقانون الإعســــ د في دليل الأونســــ
في إجراءات الإعســــار، تليه ممع توقــــيات   المنطبقاللي يحتوي على قســــم يتضــــمن تعليقا عاما على القانون 

، دولي الخاصمؤتمر لاهاي للقانون الوقد أعُد هلا الجزء من الدليل التشـريعي بالتعاون الوثيق مع    7  للمشـرعين.
أدناه ، وتنظيم اجتماع قـــــــيا ة  41من مال تعميم اســـــــتبيان على الدول الأعضـــــــاء في المؤتمر  انظر الفقرة  

ويوقــــي دليل الأونســــيترال التشــــريعي بأن يُعي ن القانون     8  لخبراء كل من الأونســــيترال والمؤتمر على حد ســــواء.
ئمة وقي بدء إجراءات الإعســار بموجب قواعد القانون الدولي المنطبق على قــحة ونفا  الحقوق والمطالبات القا

 ، وبأنه ينب ي أن يُطب ق قانون الإعســــــار للدولة 30الخاص للدولة التي تبدأ فيها إجراءات الإعســــــار  التوقــــــية 
على كل جوانب بدء تلك الإجراءات   قاعدة قانون دولة محكمة الإعســـــــــــــار التي تبدأ فيها إجراءات الإعســـــــــــــار 

ــي  ــية وتســـــــــ  ، ويلكر عددا من الأمثلة  منها مثا 31يرها وإدارتها وامتتامها، وعلى آثار تلك الإجراءات  التوقـــــــــ
إبطال المعامات الضـــــــــــارة، ومعالجة العقود، والمقاقـــــــــــة، ومعاملة الدائنين المضـــــــــــمونين، ومعالجة المطالبات 

__________ 

 أعاه. 1في الملكرة المفاهيمية، الحا ية   9و 8يمكن الاطاع على أمثلة إ ا ية لتلك الواردة في الفقرتين   6  
القانون المنطبق في  -طلب الإجراءات وبدؤهار جيم -أولا -دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار  الدليل التشريعي ، الجزء الثاني  7  

 . 34-30والتوقيات  91-80إجراءات الإعسار، الفقرات  
العمل المشترك المقبل للأونسيترال  - 2019سمبر  كانون الأول/دي  14، الوثيقة الأولية المؤرمة  مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص  8  

 وما يليها. 5بشأن الإعسار، الفقرة  ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
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ــأن قانون دولة  ــتثناءات من تطبيق القاعدة العامة بشــــــــ ــي باســــــــ وترتيبها، وتوزيع العائدات، وإبراء اللمة . وأُوقــــــــ
برثار إجراءات الإعســـــــــــــار على حقوق والتزامات المشـــــــــــــاركين في نظا  من نظم  محكمة الإعســـــــــــــار  يما يتعلق

على  المنطبق ، والتي يحكمها القانون 32المدفوعات أو التســـــويات أو في ســـــوق مالية منظمة رقابيا  التوقـــــية 
 ، وهو ما 33 التوقــية  لك النظا  أو تلك الســوق، وكللك  يما يتعلق برفض عقود العمل ومواقــلتها وتســويتها 

على  لك العقد. كما أوقـــــي بأن تةون أي اســـــتثناءات إ ـــــا ية من هله القاعدة العامة   المنطبقيحكمه القانون 
  .34محدودة العدد ومبينة بو وح في قانون الإعسار  التوقية 

في إجراءات الإعســار   المنطبقوفي الســياق الأوروبي، توجد قواعد إ ــا ية تهدف إلى مواءمة القانون  -8
 2015 مـايو أيـار/ 20الصـــــــــــــــادرة عن البرلمـان الأوروبي والمجلع الأوروبي في  2015/848في الائحـة رقم 

بشـــــأن إجراءات الإعســـــار  الصـــــي ة المنقحة   الصـــــي ة المنقحة لائحة الإعســـــار الأوروبية ، التي تجُب لائحة 
. وتضـع وتحل محلها بشـأن إجراءات الإعسـار  لائحة الإعسـار الأوروبية   1346/2000المجلع الأوروبي رقم 

قواعد مفصـلة بشـأن تنازع القوانين في إجراءات  على  رار سـابقتها،، الصـي ة المنقحة لائحة الإعسـار الأوروبية
ــو، مع  ــار المتعلقة بمدينين مقرهم في الاتحاد الأوروبي ولهم عمليات في أكثر من دولة عضـــــــ الاعتراف الإعســـــــ

بالنطاق العالمي لإجراءات الإعســار المســتهلة في الدولة العضــو التي يوجد فيها مركز المصــالو الرئيســية لمدين 
ــار من حيـ  المبـدأ في الإجراءات  ــأن قـانون دولـة محكمـة الإعســــــــــــ مـا. ومرة أمر ، تنطبق القـاعـدة العـامـة بشــــــــــــ

وتحدد  ـرو  بدء الإجراءات وكللك تسـييرها وامتتامها  من  لك مثا     9  الرئيسـية وكللك في الإجراءات الثانوية،
 ـــــــــــدهم إجراءات إعســـــــــــارر والآثار على العقود الحالية التي أبرمها المدينر   تُســـــــــــتهلأن اللين يمكن المدينون 

ــتثناءات محددة من القاعدة العا مة بشـــــــأن والقواعد التي تحكم تقديم المطالبات والتحقق منها وقبولها . ثم ترد اســـــ
   10  قانون دولة محكمة الإعسار في مجموعة من المواد.

  
 في إجراءات الإعسار: لمحة عامة المنطبقالقانون  -باء 

قدمي المناقشـــــــة الافتتاحية في الندوة لمحة عامة عن المســـــــائل الرئيســـــــية وما قد أُنجز حتى الآن من  -9
ــياق العابر للحدود، أولا  طبقالمن حي  مواءمة القانون  ــار في الســـــــــــ ــوص  من ناحيةفي إجراءات الإعســـــــــــ نصـــــــــــ

ــيترال  ــار، ثم من  المتعلقةالأونســــــــ النظا  المنطبق في الاتحاد الأوروبي. وأ ــــــــــير إلى أن مواءمة ناحية بالإعســــــــ
في إجراءات الإعســار لا تشــير إلى عملية مواءمة قانون الإعســار المو ــوعي، بل إلى مواءمة   المنطبقالقانون 

قواعد امتيار القانون في إجراءات الإعســــــار، حتى يتســــــنى تعيين القانون اللي ســــــينطبق في الإعســــــار مســــــبقا، 
دد على أهمية التمييز بين القانون  قبل  النا ـئةقـحة ونفا  الحقوق والمطالبات   لىع  المنطبقوتجنب التنازع. و ـُ

على إجراءات  المنطبققــحة حق تعاقدي أو مصــلحة  ــمانية ، والقانون  على  المنطبقالإعســار  مثل القانون 
، تجنب إنفا  إ ا كان من الممكن، على سـبيل المثال الإعسـار وآثارها  أي أثر الإعسـار على تلك المصـالو، وما

  .الإعسارتلك الحقوق أو وقفه نتيجة لإجراءات 

واسـتةشـف العرل الإيضـاحي الأول، حسـب التسـلسـل الزمني، العمل اللي أنجزته الأونسـيترال بالفعل في   - 10
ــار عبر الحدود    ــأن الإعســــ ــا القانون النمو جي بشــــ ــوقــــ ــار، ومصــــ ــار 1997مجال قانون الإعســــ    قانون الإعســــ

   ،2019 ، والرابع  الطبعة الثانية، 2012 ، والثال    2004النمو جي ، والدليل التشريعي  الجزءان الأول والثاني   
ــار وإنفا ها   ــائية المتعلقة بالإعسـ  ، والقانون النمو جي 2018والقانون النمو جي بشـــأن الاعتراف بالأحكا  القضـ

  .2019بشأن إعسار مجموعة المنشرت  

__________ 

بشأن إجراءات الإعسار   2015أيار/مايو   20الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلع الأوروبي في   2015/848الائحة رقم   9  
 . 35و 7منقحة لائحة الإعسار الأوروبية ، المادتان المنقحة   الصي ة ال   الصي ة

 . 18إلى    8المرجع نفسه، المواد   10  
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قانون الإعســــــــــــــار النمو جي لم يحـاول توحيـد جميع جوانب القـانون الدولي الخـاص المتعلقـة  ولوحظ أن -11
حي  يكون إجراء الإعســــار عبر الحدود مركزيا في ولاية    11  بالإعســــار، بل اتبع نهج والســــمة العالمية المعدلةو،

من مال آلية لاعتراف قضـــــــائية واحدة بالقدر الممكن عمليا. وبموجب قانون الإعســـــــار النمو جي، تحقق  لك 
ــار إلى  ــترا  أن تتعاون المحاكم وممثلو الإعسـ ــا ية الممنوحة ، وكللك ا ـ ــية  والتدابير الانتصـ بالإجراءات الرئيسـ

ونص قانون الإعسـار النمو جي على الاعتراف    12  أقصـى حد ممكن في تسـيير إجراءات الإعسـار عبر الحدود.
لدولة التي يوجد فيها مركز المصـــالو الرئيســـية لمدين ما، وهو ما يُحدد بالإجراء الأجنبي الرئيســـي المســـتهل في ا

ــيره. ــلة في دليل ا ـــــــتراعه وتفســـــ ــار النمو جي، والمفصـــــ ــائل المبينة في قانون الإعســـــ    13 من مال تطبيق الوســـــ
ــا ية  مثل الوقف بموجب المادة  وتُمنو ــي،    تلقائيا بعد الاعتراف بإجراء أجنبي رئ 20بعض التدابير الانتصـــــ يســـــ

ويمكن منو تدابير انتصـــا ية أمر  بعد الاعتراف بإجراء أجنبي رئيســـي أو  ير رئيســـي، رهنا بتوفر الضـــمانات 
   14  ســــــــــــبيل المثال،  ــــــــــــريطة أن تقتنع المحكمة المتلاية بأن مصــــــــــــالو الدائنين تحظى بالحماية الوا ية .  على
ــار النمو جي  وتجدر ــارة إلى أن أحكا  قانون الإعسـ ــألة القانون ول لا تتناالإ ـ في إجراءات   المنطبققـــراحة مسـ

الإعســــار، بتركيزها على إجراءات المحكمة التي تتلقى طلب الاعتراف بالإجراء الأجنبي الرئيســــي، وتما ــــيا مع 
بأنه ينب ي للمحكمة المتلاية أن تحيل إلى القانون المنطبق على  إلا أنها توحينهج والســـــــــــــمة العالمية المعدلةو،  

الإجراء الأجنبي الرئيسـي  يما يتصـل بمنو التدابير الانتصـا ية التقديرية، بغية تيسـير التعامل مع حالة الإعسـار 
 ككل في ولاية قضائية واحدة.

ــائل القانون  -12 ــريعي لم ينظر في مسـ ــيترال التشـ ــار  ولوحظ أن دليل الأونسـ الدولي الخاص المتعلقة بالإعسـ
الدليل التشــريعي با ــتراع  أوقــيإلا بقدر محدود. و يما يتعلق بإنشــاء الولاية القضــائية على إجراءات الإعســار، 

 ، اللي يســـتخد  مفهو  ومركز المصـــالو الرئيســـيةو للمدين لتحديد الولاية 5قانون الإعســـار النمو جي  التوقـــية 
ــائية على الإجراء ا ــةو المدين  بموجب المادة القضـــــــ ــســـــــ  و   لتحديد الولاية  2لأجنبي الرئيســـــــــي، ومفهو  ومؤســـــــ

ــائية على الإجراء الأجنبي  ير الرئيســـــي. وعلى النحو المبين أعاه بمزيد من التفصـــــيل  الفقرة    بشـــــأن 7القضـــ
 المنطبقتشـــريعي بو ـــوح بين القانون ، ميزت التوقـــيات الواردة في الدليل الالمنطبقالمســـائل المتعلقة بالقانون 

على قــــــحة الحقوق والمطالبات القائمة وقي الإعســــــار ونفا ها اللي ينب ي تعيينه بموجب قواعد القانون الدولي 
 ي  على إجراءات الإعسـار وآثارها اللي ينب   المنطبق ، والقانون 30الخاص المعمول بها في المحكمة  التوقـية 

د عموما بموجب    ، رهنا ببعض الاســتثناءات الوا ــحة 31 التوقــية  قاعدة قانون دولة محكمة الإعســارأن يُحد 
 . وأ ـــــير إلى أن الدليل التشـــــريعي يحلر من أن تطبيق أي اســـــتثناء من 34إلى   32والمحددة  التوقـــــيات من 

 يما يتعلق برثار الإعسـار يمكن أن يؤدي إلى معاملة متباينة لآثار الإعسـار  قاعدة قانون دولة محكمة الإعسـار
   15  بيق.أن حقوقهم ومطالباتهم يحكمها قانون مختلف واجب التطلمجرد على الدائنين  وي الأو اع المتماثلة، 

وبالانتقال إلى قانون الأونســـــــيترال النمو جي بشـــــــأن الاعتراف بالأحكا  القضـــــــائية المتعلقة بالإعســـــــار  -13
وإنفا ها، لوحظ أن ال رل من هلا الصك،  أنه  أن القوانين النمو جية الأمر ، هو تحقيق الاتساق من مال 

__________ 

ركز النهج النظري التقليدي بشأن الإعسار عبر الحدود على مفهومين متنافسين: والسمة العالميةو، حي  يدير إجراء إعسار واحد حالة   11  
الإعسار عبر الحدود بما يشمل جميع موجودات المدين والتزاماته، أينما وُجدتر ووالسمة الإقليميةو، حي  تُستهل إجراءات إعسار  

ختلفة، وتطبق كل محكمة قانون الإعسار الخاص بها. وتتيو والسمة العالمية المعدلةو، وهو النهج الممثل في الهيكل متعددة في محاكم م
الحالي للإعسار عبر الحدود، استهال أكثر من مجموعة واحدة من إجراءات الإعسار، ولةنه يحاول تحقيق أقصى قدر ممكن من 

 للك لاتخا  منظور عالمي للإعسار عبر الحدود من مال تحديد الإجراء الرئيسي.  التعاون والتنسيق بين الإجراءات، ويروج ك
 . 27-25   قانون الإعسار النمو جي  المواد 1997قانون الأونسيترال النمو جي بشأن الإعسار عبر الحدود    12  
 . 147-141شأن الإعسار عبر الحدود، الفقرات  ، ودليل ا تراع وتفسير قانون الأونسيترال النمو جي ب17-15المرجع نفسه، المواد   13  
 . 21و 20المرجع نفسه، المادتان   14  
 . 91دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار، الجزء الثاني، الفقرة   15  
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نمو جي من مال معالجة حالة عد  اليقين بشــــــــأن ا ــــــــتراع الدول له، وأنه يهدف إلى تةميل قانون الإعســــــــار ال
ــاف المنصـــوص  ما ــمل الاعتراف  21في المادة  اعليهإ ا كاني أحكا  الانتصـ ــار النمو جي تشـ من قانون الإعسـ

بالأحكا  القضــائية المتعلقة بالإعســار وإنفا ها. ولم ينص قانون الأونســيترال النمو جي بشــأن الاعتراف بالأحكا  
قة بالإعســــــار وإنفا ها على الاعتراف بالأحكا  القضــــــائية المتعلقة بالإعســــــار وإنفا ها فحســـــب، القضــــــائية المتعل

محددة يمكن أن يُرفض على  الاعتراف والإنفا ، وكللك أســســاا   لك ــع قواعد متوائمة بشــأن عملية التماس و  بل
ــيترا ــمن قانون الأونســ ــائية وإنفا ها. كما تضــ ــها الاعتراف بتلك الأحكا  القضــ ــاســ ــأن الاعتراف أســ ل النمو جي بشــ

بالأحكا  القضـائية المتعلقة بالإعسـار وإنفا ها حكما، هو المادة العا ـرة، يمكن للدول التي سـبق وا ـترعي قانون 
من قانون الإعســــــار النمو جي واســــــعة النطاق ومرنة  21الإعســــــار النمو جي أن تنفله بغية تو ــــــيو أن المادة 

القضــــــــــائية الأجنبية المتعلقة بالإعســــــــــار  يما يتعلق بتدابير الانتصــــــــــاف  يكفي لشــــــــــمول الاعتراف بالأحكا  بما
ــية.  ــية أو  ير الرئيســــــــ التقديرية التي يمكن أن تمنحها محكمة متلاية بعد الاعتراف بالإجراءات الأجنبية الرئيســــــــ

فا ها لم يتناول  ولوحظ أن قانون الأونســيترال النمو جي بشــأن الاعتراف بالأحكا  القضــائية المتعلقة بالإعســار وإن 
ــألة القانون  ــلة  تضــــــمن ، ولةن المنطبقمبا ــــــرة مســــ ــائي بها قــــ تتمثل في أن من  ــــــأن الاعتراف بالحكم القضــــ

 الأجنبي المتعلق بالإعسار وإنفا ه أن يؤدي إلى إعمال قانون الإعسار الأجنبي بصورة  ير مبا رة.

ــيترال النمو جي بشـــأن إعســـار مجموعات  - 14 ــيترال نظرت  يه الندوة هو قانون الأونسـ وكان آمر نص للأونسـ
ــار النمو جي  ــار المدينين المنفردين عبر ب المنشــــــرت، اللي يكمل قانون الإعســــ ــيع إطاره الخاص بحالات إعســــ توســــ

ول جماعية للمجموعات. وقد  الحدود ليشـمل أعضـاء مجموعة المنشـرت، ومن ثم يسـعى إلى تيسـير التوقـل إلى حل 
تحقق  لك بتوفير آلية تعاون فعالة بين المحاكم والســلطات المختصــة الأمر ، وكللك ممثلي الإعســار، والأهم من 
 لك، من مال توفير إجراءات تخطيطية جماعية يمكن في إطارها و ــــع حل إعســــار جماعي لمجموعة منشــــرت  

ــار  بكاملها أو لجزء منها وتنفيله. ويمكن منو  ــأن إعســـــ ــيترال النمو جي بشـــــ ــا ية بموجب قانون الأونســـــ تدابير انتصـــــ
مجموعات المنشــــــــرت بمقتضــــــــى قانون محكمة الإجراء التخطيطي من أجل المســــــــاعدة في و ــــــــع الحل الجماعي 

 في دول  ير دولـة محكمـة الإجراء التخطيطي  نطـاقـا واســـــــــــــعـا    17  كمـا يمكن أن تمنو محـاكم أمر     16  وتنفيـله. 
مؤســســات أو  ــركات تابعة، ويمكن أن   لتدابير الانتصــا ية حيثما يكون لمجموعة المنشــرت موجودات أو ومرنا من ا 

تشـــــــمل هله التدابير الإحالة إلى العملية الجماعية المركزية عن طريق وقف اســـــــتهال إجراءات محلية أو رفضـــــــها 
ــا يـة لـدعم عمليـة الإجراء التخطيطي  رهن ـ ا، مرة أمر ، بتوفير الحمـايـة الوا يـة وتوفير طـائفـة من التـدابير الانتصــــــــــــ

يتناول قانون الأونســــيترال النمو جي بشــــأن  ومرة أمر ، لم    18  لمصــــالو دائني كل عضــــو في مجموعة المنشــــرت . 
على نحو مبا ـــــر، ولةنه ارتبط به بصـــــورة  ير مبا ـــــرة عن  المنطبق إعســـــار مجموعات المنشـــــرت مســـــألة القانون 

طريق تشـــــــــــــجيع المحـاكم المحليـة على الإحـالـة إلى محكمـة الإجراء التخطيطي، ومنو التـدابير الانتصــــــــــــــا يـة دعمـا 
للإجراء التخطيطي، بما في  لك عن طريق إمكانية الإحالة إلى قانون محكمة الإجراء التخطيطي، رهنا في ظروف  

 طبيق القوانين الوطنية  يما يتعلق بمعالجة المطالبات. معينة بت 

وفي الختا ، أُك ِّد من جديد أن أســـع قوانين الأونســـيترال النمو جية تلتز  بنهج والســـمة العالمية المعدلةو  -15
الرئيســــــــــــــيـة الأجنبيـة أو الإجراءات  الإجراءاتإزاء الإعســـــــــــــــار عبر الحـدود، معتمـدة في  لـك على الإحـالـة إلى 

ــاعــدتهــا من مال التعــاون والاعتراف ومنو التــدابير التخط يطيــة لمجموعــة المنشـــــــــــــــرت في المقــا  الأول ومســـــــــــــ
الواردة في الدليل التشريعي. وأعُرب عن رأي مفاده أن   المنطبقالانتصا ية، وتةمِّ لها التوقيات المتعلقة بالقانون 

أن تُســــتةمل على نحو مفيد من مال و ــــع قــــك دولي  قــــكوك الأونســــيترال القائمة المتعلقة بالإعســــار يمكن

__________ 

 . 20 ، المادة 2019قانون الأونسيترال النمو جي بشأن إعسار مجموعات المنشرت     16  
 . 24المرجع نفسه، المادة   17  
 . 32-28المرجع نفسه، المواد   18  
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في إجراءات الإعسـار، بغية اعتمادها بصـورة موحدة، وهو ما من  المنطبقيتضـمن قواعد قـريحة بشـأن القانون 
  ــأنه أن يســاعد على التصــدي لمشــكلة التفاوت التي نشــأت في الســوابق القانونية المتعلقة بهله المســائل. واقتُرح

بشر  الصك إلى التوقيات  ات الصلة الواردة في دليل الأونسيترال التشريعي القائم، ولةن  لك كللك أن يستند 
يتعلق بتطبيقها في ســـــــــياق مجموعة  ، وكللك  يمالقاعدة قانون دولة محكمة الإعســـــــــارتو ـــــــــيو النطاق الدقيق  

وقي بتحديد أي استثناءات من القاعدة العامة المنشرت، وعلى النظم الأحدث في مجال إعادة الهيكلة. وأميرا، أُ 
بشـــأن قانون دولة محكمة الإعســـار بو ـــوح، وكللك و ـــع معايير لتجنب اســـتهال إجراءات إعســـار إ ـــا ية، 
وتحديد الوقي اللي ينب ي  يه تطبيق القانون المحلي في الإجراء الأجنبي الرئيســـــــــــــي أو في الإجراء التخطيطي 

 الجماعي.

في حالات الإعســــــــار عبر  المنطبقناقشــــــــة إلى النظا  الأوروبي الحالي لمواءمة القانون ثم تحولي الم -16
 2015 مايو أيار/ 20الصـــادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلع الأوروبي في   2015/848الحدود، أي الائحة  

ــار الأوروبية . ولوحظ أن كا من  ــي ة المنقحة لائحة الإعسـ ــي ة المنقحة   الصـ ــار  الصـ ــأن إجراءات الإعسـ بشـ
ــية   ــائل رئيسـ ــار النمو جي يتضـــمنن أحكاما تتناول مسـ ــار الأوروبية وقانون الإعسـ ــي ة المنقحة لائحة الإعسـ الصـ

ــائية على إ ــاء الولاية القضـ ــار عبر الحدود، مثل إنشـ ــياق الإعسـ ــية في سـ ــية و ير الرئيسـ ــار الرئيسـ جراءات الإعسـ
ينصـــــان على الاعتراف عبر كاهما  من مال قاعدتي مركز المصـــــالو الرئيســـــية للمدين ومؤســـــســـــة المدين ، و 

الحدود بتلك الإجراءات والتعاون معها. وبالإ ــافة إلى  لك، تتشــابه الصــي ة المنقحة لائحة الإعســار الأوروبية 
  في دعم القاعدة العامة بشأن قانون 31واردة في دليل الأونسيترال التشريعي  التوقية    والتوقيات ال7 المادة 

دولة محكمة الإعســــــار  يما يتعلق بتعيين القانون اللي ينب ي أن ينظم اســــــتهال إجراءات الإعســــــار وتســــــييرها 
دة قانون دولة لقاعوامتتامها، حي  يورد النصــــــان قائمة  ير حصــــــرية بالمســــــائل التي ســــــتةون بللك ما ــــــعة  

. ومع  لك، لوحظ أنه لا يوجد نص موحد للأونسـيترال بشـأن الإعسـار ينص على قواعد متوائمة محكمة الإعسـار
من الصـــــــــي ة المنقحة لائحة  7لمســـــــــألة قواعد تنازع القوانين في حد  اتها. وعلى النايض من  لك، فإن المادة 

في إجراءات   المنطبقالعامة التي تنص على أن القانون الإعســـــــــار الأوروبية ترســـــــــي على وجه التحديد القاعدة 
الإعسـار وعلى آثارها هو قانون الدولة العضـو التي اسـتُهلي فيها الإجراءات  أي قانون دولة محكمة الإعسـار ، 

ــة، والا العينيـة الحقوق رهنـا بـاســــــــــــــتثنـاءات محـددة  يمـا يتعلق بمـا يلي:  حتفـا  بحق للأطراف الثـالثـة، والمقـاقــــــــــــ
الملةية، والعقود المتعلقة بالممتلةات الثابتة، ونظم الدفع والأســـــــــــواق المالية، وعقود العمل، والحقوق الخا ـــــــــــعة 
ــترية،   ــارة، وحماية الأطراف الثالثة المشــــــ ــجيل، وبعض براءات الامتراع والعامات التجارية، والأفعال الضــــــ للتســــــ

   19  قة.والدعاو  القضائية أو إجراءات التحكيم العال

بشــــأن القانون   القواعد التي تتضــــمنها الصــــي ة المنقحة لائحة الإعســــار الأوروبيةأن وعلى الر م من  -17
في الممارســة العملية أمر معقد، وأن تحديد النطاق الفعلي لتطبيق  هالوحظ أن تطبيقفقد  ،  أكثر و ــوحاا  المنطبق

قد يكون قــــــعبا في كثير من الأحيان  منها مثا  يما يتعلق بالاســــــتثناءات   قاعدة قانون دولة محكمة الإعســــــار
ــير إلى قض ـــ ــة . وأُ ـ ية التي تؤثر على دعاو  الإبطال، وحقوق الدائنين العينية في دولة أمر ، وطلبات المقاقـ

الصــي ة المنقحة لائحة الإعســار الأوروبية وســلطي الضــوء على عدد   يإعســار عبر الحدود كبيرة ومعقدة طبق
قاعدة قانون دولة محكمة من هله الصعوبات، منها مثا  يما يتعلق بتحديد حوزة الإعسار، وكللك نطاق تطبيق  

ء عقود العمل، المشـكلة المحتملة المتمثلة في المثال، في حالة إنها لك و ـو قد والاسـتثناءات منها. و  الإعسـار
ــارعد  التوافق بين تطبيق  ــي في إحد  الدول وقانون العمل  قاعدة قانون دولة محكمة الإعســ في الإجراء الرئيســ

في دولة أمر ، اللي ينطبق في إطار اســـــتثناء من القاعدة العامة الملكورة  إمضـــــاع عقود العمل لقانون الدولة 
لمحكمة التي تنظر في ا يالقضــية أيضــا أســئلة بشــأن ما إ ا كان تلك عقد العمل . وأثارت  على  المنطبقالعضــو 

__________ 

 . 18-8الصي ة المنقحة لائحة الإعسار الأوروبية، المواد    19  
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ولاية قضــــائية دولية على المســــألة قيد تتمتع ب الإجراءات الرئيســــية أو المحكمة التي تنظر في الإجراءات الثانوية 
القانون اللي ينب ي تطبيقه  يما يتصل بتحديد موجودات المدين التي تقع  من نطاق آثار بشأن النظرر وكللك 

، حُل ي القضــية من مال تقرير أن تاري   المنطبقالإجراءات الثانوية. و يما يتعلق بالســؤال الثاني بشــأن القانون 
 ــمن نطاق منها يقع ما في تحديد المدين، و اســتهال إجراءات الإعســار أمر حاســم في تحديد مكان موجودات 

 آثار الإجراءات الثانوية.

وقُدمي أمثلة إ ـــــا ية تو ـــــو الصـــــلة بين إنشـــــاء الولاية القضـــــائية الدولية على إجراءات الإعســـــار وقواعد  - 18
دات المدين  امتيار القانون. وفي مثال له آثار على تتبع الموجودات مدنيا، يكون المصــفي هو المالك المســتأمن لموجو 

بمقتضى القانون المنطبق في إجراء الإعسار الرئيسي، في حين يقضي القانون المنطبق في الإجراء  ير الرئيسي بأن  
المدين يُجر د من الملةية فحسـب، وأن على المصـفي تسـييل .يمة الموجودات والتصـرف نيابة عن هيئة الدائنين العامة.  

إجراء  ير رئيســــــــــي أن تعترف بالصــــــــــاحيات  في  على المحكمة التي تنظر   وقد اعتبر قرار قــــــــــدر مؤمرا أنه يتعين 
ل بللك قاعدة تطبيق قانون دولة محكمة الإعســـــار، على  الخاقـــــة المســـــندة إلى المصـــــفي في الإجراء الرئيســـــي، فتفعِّ 

 الر م من أن هله الصاحيات  ير معروفة في الولاية القضائية  ير الرئيسية. 

دد ع -19 لى أن الصـــــي ة المنقحة لائحة الإعســـــار الأوروبية أكثر و ـــــوحا بشـــــأن مســـــألة وفي الختا ،  ـــــُ
ــيترال، ولةنها   المنطبقالقانون  ــاء الولاية  مع  لك تبرهنمقارنة بنصــــوص الأونســ ــتمرة بين إنشــ ــلة المســ على الصــ

المنطبقـة في تلـك  القضــــــــــــــائيـة الـدوليـة على الإجراء الرئيســــــــــــــي  وقـاعـدة تطبيق قـانون دولـة محكمـة الإعســــــــــــــار
الســـــــاري حاليا في أوروبا أن تعزيز   المنطبقالإجراءات  وقواعد امتيار القانون. ويبين ســـــــير عمل نظا  القانون 

 مواءمة قواعد مناسبة لتنازع القوانين أمر مستصوب بالتأكيد في سياق الإعسار عبر الحدود.
  

 في حالت الإعسار عبر الحدود: الآثار العملية المنطبقالقانون  -جيم 
ركز مجال المناقشـــة العا  التالي في الندوة على أمثلة للمســـائل الإ ـــكالية بوجه ماص التي نشـــأت في  -20

ــائـل القـائمـة، مثـل المنطبقإجراءات إعســــــــــــــار عبر الحـدود  يمـا يتعلق بـالقـانون   الحقوق  على المطـالبـات والمســــــــــــ
 ، ودعاو  الإبطال، والأوراق المالية و يرها من الأدوات المالية.العينية

وكان المجال الأول اللي نُظر  يه هو مســــــــألة تحديد الدولة التي ينب ي أن يحكم قانونها  ير المتعلق  -21
ي الإ ـارة   في إجراءات الإعسـار. وكما سـلفالعينية  الحقوق بالإعسـار القانون المو ـوعي بشـأن حقوق الملةية  

ــابقة، لوحظ مجددا أن من المهم لل اية الحفا  على التمييز بين القانون  ــات ســــــ على القانون    المنطبقفي مناقشــــــ
ــار والقانون  ــحة الحقوق   المنطبقالمتعلق بالإعسـ ــار  أي المتعلقة بصـ على القوانين الأمر   ير المتعلقة بالإعسـ

دد على أن الرأي العا  هو أن البي في قــــــحة الحقوق والمطالبات والمطالبات ونفا ها  . وفي هلا الســــــياق،  ــــــُ
ــار، بل بقوانين أمر  واجبة التطبيق، وهو ما العينية  الحقوق ونفا ها، بما فيها  ــألة تتعلق بقانون الإعسـ ، ليع مسـ

 يتسق مع دليل الأونسيترال التشريعي.

الحقوق والمطالبات  مثل ونفا  على قـــــــــحة    المنطبقوُ كر أيضـــــــــا أن القاعدة العامة هي أن القانون  -22
د بموجب قواعد القانون الدولي الخاص  ير العينية  الحقوق    القائمة وقي بدء إجراءات الإعســــــــار ينب ي أن يُحد 

فيها إجراءات الإعســار. وأُ ــير إلى أن هلا النهج يتسـق   المتعلقة بالإعســار المعمول بها في الدولة التي اســتُهلي
مع الهدف العا  لقانون الإعسار المتمثل في منع إعادة توزيع الثروة ممن يملةون استحقاقات قانونية  ير متعلقة 
ــأن المعامات  ــيترال النمو جي بشــ ــتنادا إلى قانون الأونســ ــتحقاقات قانونية. واســ ــار إلى من لا يملةون اســ بالإعســ
ــار. أولا، في حالة الأقــــول  المضــــمونة، قُدِّ   مثالان على كيفية عمل قواعد امتيار القانون  ير المتعلق بالإعســ

على إنشـاء الحق الضـماني في الأقـل  ير  المنطبق ير الملموسـة  بما فيها المسـتحقات العادية ، كان القانون 
ثة وأولويتـه هو قانون الدولة التي يقع فيهـا مقر المـانو، وهو ما رُئي  الملموس ونفـا   لك الحق تجـاه الأطراف الثـال
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أنه قاعدة مناســــــبة. وثانيا، في حالة الأوراق المالية  ير المُودعة لد  وســــــيط التي قــــــدرت بها  ــــــهادات، فإن 
لويتهـا، في حـالـة الأســــــــــــــهم، على إنشــــــــــــــاء تلـك الأوراق المـاليـة ونفـا هـا تجـاه الأطراف الثـالثـة وأو  المنطبقالقـانون 

يحكمه القانون اللي تأسـع بموجبه المـــــــــــــــصـدر، وفي حالة السـندات، يحكمه القانون اللي يحكم الأوراق المالية. 
تصدر بها  هادات، ولةنها لا  ورُئي أن قواعد امتيار القانون في هلا المثال الأمير تائم الأوراق المالية التي لم

ــهادات، وفي هله الحالة، اقتُرح أن مكان وجود  تائم الأوراق المالية الت  ــدرت بها  ـــــــــــ الأوراق المالية  تلكي قـــــــــــ
 ير المتعلق بالإعســار، كما في حالة الضــمانات الحيازية مثل الصــكوك   المنطبقوســيلة أفضــل لتحديد القانون 

 القابلة للتداول والأدوات المالية القابلة للتداول.

ينب ي أن تظل أهم قاعدة لامتيار  قاعدة قانون دولة محكمة الإعســــار ب عن رأي مفاده أن وفي الختا ، أعُر  - 23
في إجراءات الإعســـــار، ولةن من  ـــــأن و ـــــع قواعد متوائمة لامتيار قانون الإعســـــار أن يفيد ســـــير   المنطبق القانون 

ــع تلك القواعد الإبقاء على التمييز   ــيكون من المهم لل اية عند و ــ ــا أنه ســ ــار بوجه عا . ولوحظ أيضــ إجراءات الإعســ
على القوانين الأمر   ير المتعلقة بالإعســار، ولةن   المنطبق على قانون الإعســار والقانون  المنطبق القائم بين القانون 

 ينب ي أن يظل وا عو هله القواعد متيقظين لأي احتمال لتاعب أقحاب المصلحة بهلا التمييز. 

ــة التـاليـة في القـانون  -24 اليـة، مثـل على الأوراق المـاليـة و يرهـا من الأدوات الم ـ المنطبقونظرت المنـاقشــــــــــــ
الأوراق المالية المودعة لد  وسـيط واسـتخدا  الحسـابات المسـتحقة الابض كضـمانات وأحكا  المعاو ـة الإقفالية 
ــألة تحديد القانون اللي ينب ي أن يحكم  ــار. وأُولي اهتما  ماص لمســـ ــتقات المالية، في إجراءات الإعســـ في المشـــ

. ولوحظ أن اتفا.ية مؤتمر لاهاي الخاقــــــة بالقانون عســــــارالإ  إجراءاتالأوراق المالية المودعة لد  وســــــيط في 
ــير إلى أن القانون المنطبق على بعض الحقوق المتعلقة  ــيط تشــــ  المنطبقبالأوراق المالية الموجودة في حوزة وســــ

ي يقع فيها ، في الســياقات  ير المتعلقة بالإعســار، هو قانون الدولة الت على الأوراق المالية المودعة لد  وســيط
مقر الوســــــــيط اللي يتعهد الحســــــــاب. وتةفل هله القاعدة، التي كثيرا ما يُشــــــــار إليها بعبارة ونهج مكان الوســــــــيط 

ثابتـا على مر الزمن، على الر م من الت ييرات المنتظمـة التي قد   المنطبق ، أن يظـل القـانون PRIMAالمعنيو  
على  المنطبقتُجر  في حافظة الأوراق المالية الأســاســية الخاقــة بالمســتثمر. ثم نُظر في مســألة تحديد القانون 

كان ينب ي أن يختلف الأوراق المالية المودعة لد  وســـيط عندما يصـــبو المســـتثمر  أو المدين  معســـرا، وما إ ا 
ــو أن تطبيق  المنطبقعن القانون  ــار. وأُو ــــ ــيناريوهات  ير المتعلقة بالإعســــ قاعدة قانون دولة محكمة في الســــ
ــار ــكاليا في حالة الأوراق المالية المودعة لد  وســـيط، بالنظر إلى أن  لك النهج يمكن   الإعسـ يمكن أن يكون إ ـ

تتعلق بالأوراق المالية المودعة لد  وســــــــــيط،  التي تقو  عليها معاملة مالية ماأن يعطل الصــــــــــفقة الافترا ــــــــــية  
 ويؤدي إلى تطبيق قانون دولة  ير متوقعة استُهل فيها إجراء إعسار واحد أو أكثر.

واقترح المناظر أنه وفقا لمنظور وظيفي لقانون الإعســـــــار يهدف إلى التقليل من حالات ســـــــوء الســـــــلوك من   - 25
المعامات التي    في قاعدة قانون دولة محكمة الإعســارمن جانب المدينين والدائنين، ينب ي الاعتراف بالاســتثناءات 

يد قــحتها ونفا ها تجاه الأطراف الثالثة في  تنطوي على أوراق مالية مودعة لد  وســيط، ومصــوقــا  يما يتصــل بتحد 
المعامات الضــمانية وتحديد الأولويات. ونُبه إلى أنه دون هلا الاعتراف، قد تســتخد  الأطراف إجراءات الإعســار في  

 الت يير الاحق لاستحقاقات الأولية، وهو ما يؤدي إلى تعطُّل المعامات المالية وارتفاع تةاليفها. 

دعاو  الإبطال في إجراءات الإعســـــــــــار  على  المنطبقل الثال  اللي نُظر  يه هو القانون وكان المجا -26
عبر الحدود. وأُ ـــــــــير إلى أن قانون الإبطال يعتمد على الخيارات الســـــــــياســـــــــاتية، وينطوي على توازن دقيق بين  

الإعسـار أو زيادتها إلى أكبر حد والتوقعات المشـروعة مصـلحة الدائنين الجماعية في المحافظة على .يمة حوزة  
للأطراف الثالثة في الحفا  على قــــحة معاملة ما. ولوحظ أن قانون الإبطال يختلف  يما بين الدول، ولا ســــيما 
 يما يتعلق بمســـائل مثل:  أ  أنواع المعامات القابلة للإبطالر  ب  فئات الأ ـــخاص اللين يعتبرون  وي قـــلة 

لمدين لةي يعاملوا باعتبارهم من الأ ــــــــــخاص  وي الصــــــــــلةر  ج  فترات الا ــــــــــتباه في أنواع مختلفة من كا ية با
المعاماتر  د  السـلطة والمسـؤولية لبدء إجراءات الإبطالر     الولاية القضـائية الدولية والامتصـاص الإقليمي 
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النتـــائج   ف إجراءات الإبطـــالر  ح  يمـــا يتعلق بـــدعـــاو  الإبطـــالر  و  توزيع عـــبء الإثبـــاتر  ز  توزيع تةـــالي 
 القانونية المترتبة على نجاح الإبطال وحقوق الطرف المقابل في تلك المعاملة.

واســـــــــــــتنادا إلى ماحظة مفادها أن معظم الدول ليع لديها حاليا قواعد محددة تتناول مســـــــــــــألة القانون   -27
ار عبر الحدود، استُةشفي حلول عملية وقانونية لتعزيز التعاون دعاو  الإبطال في حالات الإعس على المنطبق

بين الولايات القضائية. وقُد   رح مفصل للمزايا والمساوئ التي ينطوي عليها اتباع النهج التالية في معالجة هله 
ــارر  ج  ــوعر  ب  قانون دولة محكمة الإعســــــ ــألة:  أ  القانون  الأجنبي  المنطبق على المو ــــــ من مزيج  المســــــ

قانون دولة محكمة الإعســار والقانون المنطبق على المو ــوعر  د  تطبيق قانون دولة محكمة الإعســار والقانون 
ــوع بالتناوب، تبعا لأيهما أكثر  ــأن  منفعةالمنطبق على المو ــــــ ــار. ومتاما، رُئي أن من  ــــــ قاعدة لحوزة الإعســــــ

مع التشــديد على ما تةتســيه الأســئلة المتعلقة أن توفر أفضــل حل لدعاو  الإبطال،  قانون دولة محكمة الإعســار
في قضــايا الإعســار عبر الحدود من أهمية عامة. وتأييدا لتطبيق قانون دولة محكمة الإعســار  المنطبقبالقانون 

ــلةر  ب  ــامة حوزة  على دعاو  الإبطال، ُ كرت النقا  التالية:  أ  أنه يمثل القانون الأوثق قـــــــــ أنه يحمي ســـــــــ
ــاع المتما ــارر  ج  أنه يحتر  مبدأ المعاملة المتةافئة للدائنين  وي الأو ــــــ ــائل المتعلقة  ثلةر  د الإعســــــ أن المســــــ

يوفر حا بســــــــــــيطا  أنه بالإبطال مرتبطة ارتباطا وثيقا بقانون الدولة التي اســــــــــــتُهل فيها إجراء الإعســــــــــــارر    
أن من الممكن  ر  ز المنطبقللممارســـــــــــــين في مجال الإعســـــــــــــارر  و  أنه يمنع الأطراف من التاعب بالقانون 

ت التي قد يسفر فيها  لك عن نتيجة  ير مقبولة، و لك من مال تطبيق استثناء يتعلق تجنب تطبيقه في الحالا
 باعتبارات السياسة العامة.

ــيدا  - 28 ــار عبر الحدود، اللي يعد تجسـ ــية مفادها أن النظا  الحالي للإعسـ ــاحي التالي بفر ـ وبدأ العرل الإيضـ
ــمة العالمية المعدلةو، ينب ي ألا يحيد عن الن  ــمة العالميةو إلا لمبدأ والســـ ــيق  مو ج المثالي المتمثل في مبدأ والســـ في أ ـــ

الحدود الممكنة. ولوحظ أنه من أجل الايا  بللك، ينب ي أن يكون هناك أقل عدد ممكن من الاســــــــــتثناءات من القاعدة  
ــؤال حول الأســـع التي ي  ــار. وبغية تحقيق هلا الهدف، أُثير سـ ــأن تطبيق قانون دولة محكمة الإعسـ نب ي أن العامة بشـ

يُســتند إليها في تحديد الاســتثناءات من القاعدة العامة. ورُئي أن الرد على هلا الســؤال ينب ي أن يُحدد بناء على حماية 
التوقعات المشـــــــــــروعة لأقـــــــــــحاب المصـــــــــــلحة المحليين عند اعتمادهم على التطبيق المتوقع لنظا  قانوني معين مثل 

دائنين المحليين، أعُرب عن رأي مفاده أن الدائنين المحليين قد لا ير بون جميعا القوانين المحلية. وبالإ ارة إلى مثال ال 
في انطباق القانون المحلي على مطالبتهم، وأن بعضـــهم قد يفضـــل أن يُنظر في معاملة مطالبتهم وتحديد أولويتها وفقا 

ــيناريو  ير المقبول اللي يتطلب تعي  ــار. وبغية تجنب الســـــــــــ على كل   المنطبق ين القانون لقانون دولة محكمة الإعســـــــــــ
مطالبة على حدة، رئي أن من الممكن اســـتخدا  وســـيلة ما، تســـتند مثا إلى مســـتو  التطور التجاري للدائن أو حجمه،  
لتقدير ما إ ا كان  لك الدائن يعتمد على القانون المحلي لحماية حقوقه ومطالباته، وما إ ا كان من المجحف إمضــــاع 

 لقانون دولة محكمة الإعسار.  مطالبته 

وتلخيصا للمناقشة، لوحظ أن النهج الأمثل في حالة المعامات المالية هو اتباع قواعد متوائمة لامتيار  -29
القـانون تنطبق دامـل نطـاق الإعســــــــــــــار ومـارجـه على الســــــــــــــواء، ولةن كـان هنـاك اتفـاق عـا  على أهميـة مواءمـة 

ما ينتظر  لك من آفاق واعدة. وفي الوقي نفســــــــــه، رئي أنه من على اءات الإعســــــــــار و في إجر   المنطبقالقانون 
الضــــروري تحديد نطاق وطبيعة الأعمال التي يمكن أن تضــــطلع بها الأونســــيترال بشــــأن  لك المو ــــوع تحديدا 

نصــــــــــــوص د.يقا، على نحو ما طلبته اللجنة. واقتُرح أن المواءمة قد تأمل  ــــــــــــكل قانون نمو جي، تما ــــــــــــيا مع 
الأونسيترال المتعلقة بالإعسار حتى الآن. وأعُرب أيضا عن رأي مفاده أن القواعد العالمية المتعلقة بمسائل تنازع 

ــار الدولي   ــايا الإعســــ ــار الدولي،    20   2012القوانين في قضــــ التي أعدها معهد القانون الأمريكي ومعهد الإعســــ
مســــــــألة ، يمكن أن تةون نقطة انطاق مناســــــــبة لمناقشــــــــة وكللك الصــــــــي ة المنقحة لائحة الإعســــــــار الأوروبية

__________ 

   20   Annex to “Transnational Insolvency: Global Principles for Cooperation in International Insolvency Cases”    2012   . 
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المواءمة. وبالإ ـــــــــافة إلى  لك، و يما يتعلق بقانون العمل على وجه الخصـــــــــوص، ارتئي أن من الممكن اتباع  
ــع    21  نهج على  رار ومبدأ هامش التقديرو ــدد على حماية المعايير الدنيا لحقوق العمل، حتى عندما تخضـــــــ يشـــــــ

 المنطبقة في إجراء إعسار رئيسي. قانون دولة محكمة الإعسار لقاعدةهله الحقوق 
  

 في إجراءات الإعسار: الآثار الإقليمية المنطبقالقانون  -دال 
ــئة  يما يتعلق بالقانون  - 30 ــائل العملية النا ــ في إجراءات الإعســــار عبر  المنطبق اســــتمرت المناقشــــة حول المســ

الحدود، مع التركيز على التحديات القائمة في مناطق مختلفة من العالم. وكشــــــف اســــــتعرال لحالات الإعســــــار عبر 
الحدود في سـياق أمريكا الاتينية أن تجزؤ الولاية القضـائية وتعدد الإجراءات ما زالا مسـتمرين، على الر م من الجهود  

قـي بعض الـدول على ف بـُللـي في المنطقـة لتعزيز مبـدأ وحـدة إجراءات الإعســــــــــــــار.  التـاريخيـة المختلفـة التي  قـد قــــــــــــــد 
ــليـة في عـا   وهمـا معـاهـدتـان     23  ، 1940والمعـاهـدة المنقحـة في عـا     22  1889معـاهـدتي مونتفيـديو، المعـاهـدة الأقـــــــــــ

للمدين مؤســــــــســــــــتين تجاريتين  تبنيتا مفهو  وحدة إجراءات الإفاس، مع عدد من الاســــــــتثناءات منها مثا عندما يكون 
مســـــتقلتين أو أكثر. كما تنص اتفا.ية هافانا للقانون الدولي الخاص  المعروفة باســـــم وقانون بوســـــتامنتيو  المنطبقة في  

ــار واحد في محكمة محل إقامة المدين، ولةنها وســـعي نطاق آثار ع    24  عدد قليل من دول المنطقة  لى بدء إجراء إعسـ
تنص على تطبيق القانون   البلدان التي اعتُمد فيها قانون بوسـتامنتي. وتوازن هلا النهج قاعدة   هلا الإجراء ليشـمل جميع 

 . وقيـل 420 المـادة  العينيـة  المعمول بـه في موقع الموجودات  قـانون مكـان الموجودات  في الـدعـاو  العقـاريـة والحقوق 
ــية المتعلقة بالمواءمة، ولةن   ــكوك الإقليمية الرئيســــ ــعى إلى تحايقه الصــــ ــترك اللي تســــ إن مبدأ الوحدة هو الهدف المشــــ
ينب ي مراعاة هلا المبدأ مع بعض الاســتثناءات، مصــوقــا في الحالات التي يكون فيها للمدين مؤســســة أو موجودات 

ةون  ت يؤدي هلا الو ـع إلى بدء إجراءات إعسـار إ ـا ية، ويمكن أن  مسـتقلة تقع في ولاية قضـائية مختلفة. ويمكن أن  
في قـــــــــالو الدائنين المحليين بموجب القانون المحلي. وبغية موازنة المســـــــــاوئ التي ينطوي عليها بدء تلك الإجراءات  

تبسـط أن   ل، ، على سـبيل المثا لصـكوك الإقليمية يمكن ل عدة إجراءات، تُسـتخد  في كل منها قواعدها الوطنية الخاقـة، 
الأثر اللي يتجاوز الحدود الإقليمية لتدابير الإنفا  في الدول الأطراف في المعاهدة، من أجل  ــــــمان اعتراف أفضــــــل  

 بحقوق الدائنين المنشأة بموجب القانون الأجنبي. 

في إجراءات   المنطبق وعلى الر م من الجهود المبــلولــة من أجــل توحيــد النظم القــانونيــة المتعلقــة بــالقــانون  - 31
أن هناك دولا  التباين بين دول المنطقة. ومن أ ــــكال  لك   يما إلى حد كبير  متبايناا الإعســــار، قيل إن الو ــــع لا يزال  

هلا النهج يتعارل   يُعتبر فيها مبدأ والسـمة العالميةو للإجراءات من المبادئ المعمول بها على المسـتو  الوطني، ولةن 
ســــــــــبيل المثال، يجرد هلا  وهو مبدأ يُطبق بموجب قواعد القانون الدولي الخاص. وعلى   -  والســــــــــمة الإقليميةو مع مبدأ 

ــا    ــأة في الـدولـة، حتى عنـدمـا يتم تحـديـد نشـــــــــــ ــائيـة إ ا لم يكن للمـدين منشـــــــــــ النهج المحـاكم الوطنيـة من الولايـة القضـــــــــــ
لإقـــــــرار على أن تتعامل الإجراءات المحلية مع اقتصـــــــادي. ويمكن أيضـــــــا تعزيز مبدأ والســـــــمة الإقليميةو من مال ا 

الطرف  الــدائنين المحليين، وكــللــك من مال الالتزا  بمبــدأ المعــاملــة بــالمثــل عنــد النظر في الإجراءات الأجنبيــة. وفي 
__________ 

التقديرو هو مبدأ من مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يمنو الدول سلطة تقديرية محدودة في عد  التقيد بالالتزامات  ومبدأ هامش   21  
 المنصوص عليها في أحكا  الاتفا.ية الأوروبية لحقوق الإنسان.

، هي الأرجنتين وأورو واي وبارا واي 1889فبراير  با /  12الدول الأطراف في معاهدة مونتيفيديو للقانون التجاري الدولي، المبرمة في    22  
 وبوليفيا وبيرو وكولومبيا. 

وقد قي عليه. ولاطاع على مزيد من    1889، وافقي الأرجنتين وأورو واي وبارا واي على تنايو لمعاهدة عا  1940في عا    23  
 Fletcher, Ian F., Insolvency in Private International Law: national andالمعلومات عن معاهدتي مونتفيديو، انظر

international approaches, 2nd ed. (Oxford University Press, 2005), Part 2, paras. 5.1 et seq . 
   24   Convención de derecho internacional privado (Havana, 20 February .1928), Organization of American States 

(OAS) Treaty Series, No. 23  ،الدول الأطراف في هله الاتفا.ية هي: إكوادور، البرازيل، بنما، بوليفيا، بيرو، الجمهورية الدومينيكية .
  . .Fletcher, Part 2, paras. 5.2 et seqالسلفادور،  يلي،  واتيمالا، فنزويا، كوبا، كوستاريكا، نيكارا وا، هايتي، هندوراس  انظر  
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ــائيـة أكثر إلى الاعتراف بـالإجراءات الأجنبيـة وتطبيق القـانون الأجنبي في  تميـل ، تمـامـاا  المقـابـل  بعض الولايـات القضـــــــــــ
إجراءات الإعســــار، ومن  لك مثا زيادة المرونة في  ــــرو  بدء إجراءات الإعســــار، بدلا من الإقــــرار على الشــــر  

ــائية. وينطوي  ــأة رســـــمية للمدين في الولاية القضـــ ــاســـــي المتمثل في وجود منشـــ اتباع نهج أكثر مرونة في حالات   الأســـ
  المنطبق ة وا ـــــحة تو ـــــو للدائنين والمدينين القانون الإعســـــار عبر الحدود على مزية تُترجم أيضـــــا إلى أنما  إجرائي 

ــارتةون على مطالباتهم، على أن  هي القاعدة الأســــاســــية، مع بعض الاســــتثناءات    قاعدة قانون دولة محكمة الإعســ
للجوء إلى مبدأ  هو ا و بين القواعد الأجنبية والمحلية  التباينات الوا ــحة. وثمة مبدأ مفيد آمر يُســتخد  للتخفيف من حدة  

والمعاملة الوطنيةو اللي يكفل الحماية المتســـــاوية للدائنين الأجانب والمحليين، رهنا باســـــتثناءات محدودة ومبدأ المعاملة  
نهج أكثر اتســـــــاقا في  بروز بالمثل. وأعُرب عن رأي مفاده أنه، في نهاية المطاف، يبدو من الوا ـــــــو بصـــــــورة متزايدة 

ــا من مال  المنطقة إزاء الإعســــار عبر   ــار النمو جي، ولةن لا تزال  عمليات الحدود، ومصــــوقــ ــتراع قانون الإعســ ا ــ
من أجل تقديم المســـــاعدة في تنســـــيق إجراءات   المنطبق هناك حاجة إلى و ـــــع قواعد إ ـــــا ية متوائمة بشـــــأن القانون 

 الإعسار عبر الحدود وتوفير الو وح في هلا الصدد. 

قليمية التالية على التقا ـــي في حالات الإعســـار ومشـــهد إعادة الهيكلة في جنوب وركزت المناقشـــة الإ -32
في إجراءات الإعسـار لم يُنظر فيها باسـتفا ة   المنطبق ـرق آسـيا. ولوحظ أنه على الر م من أن مسـألة القانون 

ــائل مع تزايد عدد عمليات  ــائية الإقليمية حتى الآن، من المتوقع يقينا أن يزداد تواتر هله المسـ ــوابق القضـ في السـ
إعادة الهيكلة عبر الحدود الجارية في المنطقة. وتصــــــــــــــف لمحة عامة عن إعادة الهيكلة وســــــــــــــوق التمويل عبر 

ــائية  التيالحدود حالة إقل تحظى  يمية يقد  فيها عدد محدود من المراكز المالية الدولية القائمة أو الولايات القضــــ
بميزة وجود نظا  قانوني أكثر تقدما  التمويل، في حين أن النظا  القانوني اللي يحكم الدين نفســـه كثيرا ما يكون  

على  المنطبقون هنــاك امتاف بين القــانون نظــامــا قــانونيــا من مــارج المنطقــة. ومن هــلا المنطلق، كثيرا مــا يك
يكون القانون المحلي. وفي سياق  على مجموعة الضمانات الوطنية، اللي عادة ما  المنطبقالدين نفسه والقانون 

المتمثـل في بـدء إعـادة الهيكلـة، لوحظ أن الخيـارين المتـاحين همـا أن يـأمـل المـدين أو الـدائنون بـالخيـار والمحليو 
قدر أكبر من أن يلتمســا إجراءات الإعســار في الولاية القضــائية التي تأســع فيها المدين، أو في ظروف معينة، 

المرونة في إعادة هيكلة الدين عن طريق رفع الدعو  أما  محكمة مارج نطاق الولاية القضائية التي تأسع فيها 
ية عدد المســـــــــــــائل التي نشـــــــــــــأت حتى الآن  يما يتعلق بالقانون  المدين. ولوحظ كللك أنه على الر م من محدود

ــارفي إجراءات   المنطبق ــأن القانون الإعســــــــ ــوو قواعد متوائمة بشــــــــ ــر  المنطبق، فإن قــــــــ يمكن بالتأكيد أن ييســــــــ
 لة.الإجراءات، ومصوقا في منطقة يتزايد فيها بسرعة مقدار الدين اللي يحتاج إلى إعادة هيك

المنطقة، أُ ــــــير بوجه ماص إلى آلية اســــــتئمانية كثيرا هله ومن بين المســــــائل المتةررة المشــــــهودة في   -33
ــندا بموجب قانون أجنبي  ما تُســـــــــتخد  في معامات أســـــــــواق رأس المال الدولية، يصـــــــــدر المدين في إطارها ســـــــ
ــندات. وعادة ما لا يعترف النظا  القانوني ا ثم ــتئمانية، وكثيرا يحتفظ به أحد وكاء الســ لمحلي بهله الهياكل الاســ

ما تطبق المحاكم القانون المحلي ببســــــــــاطة على الوثائق الصــــــــــادرة بموجب قانون أجنبي بدلا من الا ــــــــــطاع 
بتحليل مفصـــــــل لمبادئ القانون الدولي الخاص. وكثيرا ما يؤدي هلا النهج إلى عد  اتســـــــاق الســـــــوابق القانونية،  

أقــحاب المصــلحة إلى اليقين التجاري. وثمة مســألة أمر  لوحظي هي طول فترة  ينتج عن  لك من افتقار وما
، وهو المنطبقالتقا ـــــــــي الازمة للتحقق من قـــــــــحة حقوق ومطالبات الدائنين ونفا ها بمقتضـــــــــى قانون الدين 

والمدينون. ويمكن توقع أن تتزايد هله يؤثر مرة أمر  بالسـلب على اليقين والضـمان اللي يسـعى إليه الدائنون  ما
الاتجاهات بالنظر إلى أنه من المتوقع أن يزداد مســـتو  تعقيد الأدوات المالية المســـتخدمة في المنطقة مع مرور 

ــاا  الإطـار القـانوني الأحـدث المعتمـد في أحـد المراكز المـاليـة  الوقـي. و يمـا يتعلق بـالحلول الممكنـة، نوقش أيضــــــــــــ
ــائـل، بمـا فيهـا الموجودات الرقميـة والتمويـل الامركزي،  الرائـدة في المنطق ـ ة. وينظم  لـك الإطـار عـددا من المســــــــــــ

 ير أن بعض الأســـــئلة تُركي دون إجابة، وهو ما يمكن أن يثير حالة من عد  اليقين في المســـــتقبل عند النظر 
 ــــــــوء الامتافات الوا ــــــــحة بين النظم   في إجراءات الإعســــــــار. وفي الختا ، رئي أنه في المنطبقفي القانون 
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القانونية الوطنية والتةامل الإقليمي الجاري بين الاقتصـــــــــــادات الوطنية، تزداد أهمية الحاجة إلى و ـــــــــــع معايير  
 في إجراءات الإعسار في جنوب  رق آسيا. المنطبقمشتركة بشأن القانون 

في إجراءات الإعســــــــار عبر الحدود في أفريايا إلى   المنطبق وأ ــــــــار العرل الإيضــــــــاحي المتعلق بالقانون  - 34
التقد  المحرز في المنطقة  يما يتصــــل با ــــتراع قانون الإعســــار النمو جي في النظم القانونية الوطنية، حي  ا ــــترعته  

ــمن مجموعة  يمثل مطوة من دولة حتى الآن. وقيل إن هلا الاتجاه   24 من الإقــــــــاحات الخطوات التي اتُّخلت  ــــــ
والجهود الســــياســــاتية المختلفة التي بللتها البلدان الأفرياية في العقد الما ــــي بهدف تحســــين إدارتها لحالات الإعســــار 
ــار المو ــــــــــوعي، بهدف تعزيز الةفاءة   ــائل المتعلقة بقانون الإعســــــــ ــأن المســــــــ عبر الحدود. كما تُبلل جهود هامة بشــــــــ

 والطبيعة العالمية التي تتسم بها الأعمال التجارية. والمحافظة على الايمة والواقع التجاري 

الجهود، فإن إقـرار بعض الدول، في سـياق ا ـتراعها لقانون    تلك ومع  لك، لوحظ أيضـا أنه على الر م من  - 35
المعاملة بالمثل يؤثر سـلبا على نطاق تطبيق تلك الا ـتراعات ومرونتها،  ب الإعسـار النمو جي، على إدراج أحكا  تتعلق 

من أقحاب  وعلى فعالية إجراءات الإعسار عبر الحدود في تلك الدول. وبالإ افة إلى  لك، لا يزال الدائنون و يرهم 
المصــــــــــــلحة المعنيين بالإعســــــــــــار يواجهون تحديات  يما يتعلق بقدرة المهنيين العاملين في مجال الإعســــــــــــار والجهاز  
ــائي، وكللك  يما يتعلق بالث رات الهيكلية في نظا  إدارة المحاكم، فضـــــــــــــا عن نقص الموارد المتاحة للمحاكم   القضـــــــــــ

ــاك  ــايا ومشــ ــتية. وأعُرب عن رأي مفاده أن و ــــع قواعد جديدة لن يكون  المحلية، وهو ما يؤدي إلى تراكم القضــ ل لوجســ
 الولايات القضائية.  تلك ناجحا إلا إ ا اقترن بتعزيز فهم تلك القواعد وتنفيلها في  

ومن مال التركيز على حالات محددة في المنطقة، لوحظ أن المشـــــاكل تنشـــــأ في إجراءات الإعســـــار عبر  - 36
في مجالات معينة، منها مثا القانون اللي يحكم عقود   المنطبق متوائمة بشــأن القانون الحدود بســبب عد  وجود قواعد 

العمل، والمعامات التمويلية، واســتخدا  الأوراق المالية كضــمانات احتياطية متبادلة دامل مجموعات المنشــرت. وعلى  
من إلا أن  الإعســــار،   إجراءات في   المنطبق لقانون الر م من أن هله الأمثلة تو ــــو فائدة و ــــع قواعد موحدة بشــــأن ا 

مكانية توقع قـــعوبة في تحديد المصـــالو المشـــتركة. وعلى  إ المهم ماحظة أن الخبرة المكتســـبة في المنطقة تشـــير إلى  
ــ لون أ  ــيلية في بعض الدول، بل ويشــ ــير إلى أن الدائنين المحليين يتمتعون بمعاملة تفضــ ــبيل المثال، أُ ــ حيانا مرتبة  ســ

متقدمة على الدائنين المضــــــمونين. وعلى الر م من هله التحديات، ملص الرأي إلى أن من الممكن تحســــــين الو ــــــع  
 الراهن في المنطقة من مال و ع قواعد متوائمة لامتيار القانون في مجال الإعسار عبر الحدود. 

ــتةشــــــــاف أفضــــــــل الســــــــبل التي يمكن من مالها لعمل  -37 وواقــــــــلي مجموعة أميرة من الماحظات اســــــ
أن يفضـي إلى تحقيق توقعات الدائنين المحليين المشـروعة، مع  المنطبقالأونسـيترال في المسـتقبل بشـأن القانون 

في إطار الإعســـــار وإعادة الهيكلة القائم.  الحفا  في الوقي  اته على نهج والســـــمة العالمية المعدلةو المعمول به
وفي ســــــــــياق الإجابة على  لك الســــــــــؤال، أُ ــــــــــير إلى أنه ينب ي النظر إلى  لك التوجه نحو المحلية في امتيار 
القانون على أنه مشـــــــكلة مطيرة محتملة يمكن اســـــــتخدامها في تعزيز الإقليمية الاســـــــتراتيجية، ويؤثر ســـــــلبا على 

تحقيق الةســــــــــب من المعامات. وقيل إن هدف والســــــــــمة العالمية المعدلةو المتمثل في  الهدف العا  المتمثل في
إجراء عالمي وحيد يكون أكثر فعالية عندما يركز الإجراء الرئيســي على الجوانب الإجرائية المتعلقة بتســييل .يمة 

الاسـتحقاقات المحلية وأ ـكال الشـركات  وبللك يقلل من فوائد المفا ـلة بين  قدر الإمكانيحتر  و حوزة الإعسـار، 
ــية أو التوليفية بهدف احترا  مط أســــــــــاس الاســــــــــتحقاقات    25  المحاكم  من مال اللجوء إلى المعاملة الافترا ــــــــ

 المحلية  اللي يمكن من ماله تحديد مقدار المطالبات  ات الأولوية .
__________ 

من دليل ا تراع قانون الأونسيترال النمو جي بشأن إعسار مجموعة   193ورد وقف مفهو  المعاملة والتوليفيةو على النحو التالي  الفقرة   25  
المنشرت : وُ عي بعض التدابير، في إطار الممارسة العملية، للمساعدة على تنسيق إجراءات الإعسار عبر الحدود المتعلقة بأعضاء 

لرئيسية التوليفية، منو المطالبة المقدمة من الدائن مجموعة المنشرت. وتشمل هله التدابير، التي كثيرا ما يشار إليها بالإجراءات  ير ا 
الأجنبي في إجراء رئيسي المعاملة نفسها التي كاني ستحصل عليها في إجراء أجنبي  ير رئيسي لو استُهل بمقتضى القانون الواجب  

ي إحد  الدول وكان لللك العضو التطبيق. فعلى سبيل المثال، إ ا استُهل إجراء رئيسي  يما يخص عضوا معينا في مجموعة المنشرت ف
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لي للإعسار وإعادة الهيكلة عبر الحدود، كما هو مبين في دليل الأونسيترال التشريعي  ولوحظ أن الهيكل الحا  - 38
والصــي ة المنقحة لائحة الإعســار الأوروبية، اســتند بالفعل إلى القاعدة العامة بشــأن قانون دولة محكمة الإعســار  يما 

لك القاعدة العامة ، في حين أن القانون  يتعلق بالجوانب الإجرائية في إجراءات الإعســـــار  مع اســـــتثناءات محددة من ت 
على قــــــــحة الحقوق والمطالبات ونفا ها  أو والقانون  ير المتعلق بالإعســــــــارو  يشــــــــمل الجوانب المتصــــــــلة  المنطبق 

ه  بالتوزيع ويخضـــــــــــع للقانون المحلي على النحو اللي تحدده قواعد القانون الدولي الخاص. ومع  لك، أُكِّ د من جديد أن 
ــعب تحديد  ــارو ، ولوحظ أنه     أو وقانون   قاعدة قانون دولة محكمة الإعســــــارنطاق تطبيق قد يكون من الصـــ الإعســـ

ــمل مدينا واحدا وإجراءات فرعية واحدة،  ــفيات التي تشــــ ــورة جيدة في حالة التصــــ في حين أن الهيكل الحالي يعمل بصــــ
ظيمها. وأُ ــير إلى هله المشــكلة النا ــئة باعتبارها  تنشــأ مشــاكل في ســياق حالات إعســار مجموعات المنشــرت وإعادة تن 

ــيم   ــاس موحد، ولا يكون تقســــ ــرت على أســــ ــأ مثا حين يعمل كيان مكون من مجموعة منشــــ ــكلة توزيع .يمةو، تنشــــ ومشــــ
تحديد مواقعها ممكنا، أو في ســـــياق إعادة التنظيم أو الإنقا ، وهو ما يؤدي إلى   الموجودات بين أعضـــــاء المجموعة أو 

 ـــــــــــا ية في و.يمة إعادة التنظيمو لا يمكن تســـــــــــييلها في إطار تصـــــــــــفية بســـــــــــيطة. وقيل إن المســـــــــــألة في هله  زيادة إ 
ــينـاريوهـات الأكثر تعقيـدا هي في الواقع كيف يمكن تحـديـد مقـدار المطـالبـات المحليـة بايمتهـا الةـاملـة، حين قـد لا   الســـــــــــ

 يمكن تسييل الايمة الةاملة نظرا لإعسار المجموعة ككل. 

ــألة عملية في الممارســـات المتعلقة بالإعســـار  -39 وأُ ـــير إلى أن حل المشـــكلة آمل في التطور بالفعل كمسـ
عبر الحدود من مال تطبيق المعاملة الافترا ية أو التوليفية للمطالبات، وهو ما قيل إنه يتيسر نتيجة لةل من 

و جي بشــــأن إعســــار مجموعات المنشــــرت، الصــــي ة المنقحة لائحة الإعســــار الأوروبية وقانون الأونســــيترال النم
وكللك بعض الســــــــــوابق القضــــــــــائية القائمة. وفي هلا الســــــــــيناريو، رئي أن هناك حاجة لأن يكون مط أســــــــــاس 
اســــــــــــــتحقـاقـات الـدائنين المحليين  يمـا يتصــــــــــــــل بـالمطـالبـة بمنحهم الأولويـة في التوزيع مرتبطـا بـالايمـة التي يمكن  

ــييلها من الموجودات، في هيكل الشــــر  ــائية تســ كة المحلي  في غياب حل لمجموعة المنشــــرت ، وفي الولاية القضــ
على النحو المحـدد من مال تطبيق قواعـد امتيـار القـانون. ومن ثم، تنشــــــــــــــ  الايمـة التي يمكن تســــــــــــــييلهـا من 
الموجودات مط أســاس الاســتحقاق، وهو ما يمكن أن يعتبر الاســتحقاق التوليفي للدائن المحلي في إطار الإجراء 

رئيســي. ورئي أن اســتحداث نهج اســتحقاق توليفي لحل المشــاكل الصــعبة المتعلقة بامتيار القانون ســيكون هو ال
الخطوة المنطاية التالية للصـــكوك القائمة المتعلقة بالإعســـار عبر الحدود، مصـــوقـــا في ســـياق حالات إعســـار 

ة، إن وُجدت، وســـــيوفر العمل مجموعات المنشـــــرت وإعادة تنظيمها، حي  ســـــتةون التعديات الضـــــرورية محدود
ــار، مثل  لك الموجود في القواعد العالمية التي أعدها معهد القانون   ــأن القانون المنطبق في الإعســــــــ المنجز بشــــــــ

 الأمريكي ومعهد الإعسار الدولي، نمو جا لمزيد من التطوير.
  

دولي الخاص الأعمال التي يمكن أن تضطلع بها الأونسيترال ومؤتمر لهاي للقانون ال -هاء 
 في إجراءات الإعسار المنطبقالقانون  بشأن

مؤتمر لاهاي للقانون  ركزت الجلســة الختامية على جدو  واســتصــواب ا ــطاع الأونســيترال، بالتعاون مع   - 40
يتخله هلا العمل ونطاقه في إجراءات الإعســــار، وعلى الشــــكل اللي قد   المنطبق ، بعمل بشــــأن القانون الدولي الخاص 

في حال الا ــــطاع به. وفي معرل تلخيص الجلســــات الســــابقة، لوحظ أن هناك اتفاقا عاما على أن عد  الاتســــاق 
في إجراءات الإعســــار، وما ينجم عن  المنطبق في الســــوابق القضــــائية، النا ــــ  عن عد  اتباع نهج موحد إزاء القانون 

ــتثمار الدوليين. وقد تجلى عد  اليقين هلا في   ، ني وتجاري  لك من عد  يقين قانو  ــلبا على التجارة والاســ طريقة يؤثر ســ
إعســـــــار عبر الحدود، منها مثا مطالبات تنطوي على حقوق عينية وأوراق مالية،   قضـــــــايا معاملة مســـــــائل مختارة في  

__________ 

دائنون في دولة أمر ،  يمكن معالجة مطالبات أولئك الدائنين في الدولة الأولى وفقا للمعاملة التي كانوا سيحصلون عليها بموجب  
لمطالبة والطريقة القانون المنطبق  ي الصلة لو استُهل إجراء  ير رئيسي في الدولة الثانية. ويشير استخدا  كلمة ومعاملةو إلى حالة ا

التي ستعالج بها في إطار القانون الواجب التطبيقر فعلى سبيل المثال، إ ا كاني المطالبة تخص أجورا  ير مدفوعة، فسيكون لها نفع  
 الأولوية والشرو  القانونية من حي  المبلغ، إن وُجدت، التي قد تةون منطبقة بمقتضى القانون  ي الصلةو.
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ــيلز  إياء اهتما    ــا أنه سـ ــروعة للدائنين المحليين. ولوحظ أيضـ وكللك  يما يتعلق بدعاو  إبطال وحماية التوقعات المشـ
متميزة قد يكون  ــــروريا لاســــتيعاب    في إعســــار مجموعة المنشــــرت، وأن و ــــع حلول  المنطبق ســــياق القانون ل ماص  

 حالات التصفية وإعادة التنظيم عبر الحدود على السواء. 

مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص مع  ومن منظور تاريخي، أُ ـير إلى أن دراسـة اسـتقصـائية أجراها   -41
دليل الأونســــيترال بشــــأن امتيار القانون في حالات الإعســــار ســــاعدت في إعداد  2003دوله الأعضــــاء في عا  

  ما إ ا كان لد  الدول قواعد محددة لامتيار 1ثاثة أســــئلة رئيســــية، هي:  الدراســــة  التشــــريعي. وطرح اســــتبيان 
  ما هي عوامل الربط التي تؤدي إلى بدء إجراءات الإعســـار وتحدد 2القانون في المســـائل المتعلقة بالإعســـارر  

  ما هي الاســتثناءات المو ــوعة من القاعدة العامة بشــأن  3ر  ارقاعدة قانون دولة محكمة الإعس ــنطاق تطبيق 
ــع من الردود الواردة   ــار. وعلى الر م من العدد المتوا ــــ ــبب الإطار الزمني  13قانون دولة محكمة الإعســــ   بســــ

القصــــــــير نســــــــبيا المخصــــــــص لهله العملية، لوحظ التناقض التالي: على الر م من أن الصــــــــي ة المنقحة لائحة 
الأوروبية قد أعُدت بين دول تربطها قـات اقتصـادية قوية و ات مسـتويات متماثلة من التنمية، فضـا الإعسـار 

ــار  ــتثناءات من قاعدة تطبيق قانون دولة محكمة الإعســــ ــمن عددا من الاســــ عن تقليد قانوني متماثل، فإنها تتضــــ
لأقل من الاســــتثناءات في الدليل أكبر من نظيره الموقــــى به في دليل الأونســــيترال التشــــريعي. ورئي أن العدد ا

ــار النمو جي قد حققا قدرا أكبر من المواءمة  ــريعي وقانون الإعســـــــــ ــيره بأن الدليل التشـــــــــ ــريعي يمكن تفســـــــــ التشـــــــــ
ــياق الأوروبي. وفي الختا ،  ــي ة المنقحة لائحة الإعســـــار الأوروبية في الســـ المو ـــــوعية مقارنة بما حققته الصـــ

ــي ة ــار الأوروبية، حي  تُطب ق نفع قاعدة تنازع القوانين  لوحظ أن النهج اللي اتبعته الصــ المنقحة لائحة الإعســ
ــا في  ـــــــوء الإجراءاتبصـــــــرف النظر عن طبيعة المدين أو نوع  ، قد يحتاج الى إعادة النظر  يه، ومصـــــــوقـــــ

 التنظيم. وإعادةتةون  رورية في سياقي التصفية  الحلول المختلفة التي قد

وأعُرب عن رأي مفاده أن القواعد الأســــــاســــــية للقانون الدولي الخاص ســــــتةون أكثر قابلية للمواءمة من  -42
القواعد المو ـوعية التي تحكم جميع الحقوق والعقود المتأثرة بإجراءات الإعسـار. وفي سـياق الإ ـارة إلى الصـلة 

في إجراءات الإعســــار ومســــألة الولاية القضــــائية الدولية  نطبقالمالوثيقة التي اســــتُبيني طوال الندوة بين القانون 
دد على أهمية و ــــوح الآثار المترتبة على الســــياســــات العامة والاتفاق عليها. وبالنظر إلى أن عددا  للمحاكم،  ــــُ
 كبيرا من أوجه التشـــــــــــابه في معالجة هله المســـــــــــألة موجود بالفعل في دول ونظم قانونية مختلفة، منها مثا  يما

أن مواءمة قواعد القانون الدولي الخاص في هلا رئي يتعلق بالقاعدة العامة بشـــأن قانون دولة محكمة الإعســـار، 
المجال قابلة للتحقيق. وفي حين أن أفضل  كل لمثل هلا الصك المستقبلي لم يتضو بعد  مثل قانون نمو جي، 

ينب ي أن يكون النص مكما للنصـــــــوص  ودليل تشـــــــريعي، ودليل ممارســـــــات، وعينات بروتوكولات و ير  لك ،
ــائية.  ــيادة الدول، بما في  لك قواعد الولاية القضــــــــــ ــار، وأن يكفل الاحترا  الةامل لســــــــــ الأمر  المتعلقة بالإعســــــــــ
ــيترال  المعني   ــعة التي يتمتع بها الفريق العامل الخامع التابع للأونســ ــافة إلى  لك، رئي أن الخبرة الواســ وبالإ ــ

 ون .يمة لل اية في التوقل إلى حل.بقانون الإعسار  ستة

وفي متا  المناقشــة، أ ــار ممثل وفد الاتحاد الأوروبي في الفريق العامل الخامع  المعني بقانون الإعســار   - 43
بأن الأونســــيترال يمكن أن تضــــطلع بأعمال في المســــتقبل     26  2019في عا   الاتحاد الأوروبي المقترح المقد  من  إلى  

ثنى على المشـاركين لما تم من تبادل مثمر لرراء أثناء الندوة، وهو ما أ ـار إلى أن من  ـأن قواعد  في هلا المجال، وأ 
ــأن القانون  ــتبانة في الهيكل الحالي للإعســــــار عبر  المنطبق موحدة بشــــ ــد الث رات المســــ ــار أن تســــ في إجراءات الإعســــ

د على أن من المتوقع أن يتواقــــــــل بح  مســــــــألة القانون  د ِّ على نحو يتفق مع مجموعة أعمال   المنطبق الحدود. و ــــــــُ
ي تمثله الصـي ة المنقحة لائحة الإعسـار  الأونسـيترال القائمة في مجال الإعسـار، مع مراعاة العمل الأكثر و ـوحا الل 

الأوروبية. وقيل إن الو ــــوح مهم بصــــورة ماقــــة  يما يتصــــل بأولوية مطالبات العمل، والمقاقــــة، ودعاو  الإبطال، 

__________ 
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ونظم الدفع والأســــــــواق المالية، والمســــــــائل المتعلقة بالملةية الفةرية، والدعاو  القضــــــــائية وإجراءات الإعســــــــار العالقة،  
للأطراف الثالثة، والاحتفا  بحق الملةية، والعقود المتعلقة بالممتلةات الثابتة. ولوحظ أيضـــــــــا أن هناك   لعينية ا  والحقوق 

من  ــأن قواعد محدثة ومتوائمة في هلا الصــدد أن  احتمالات إيجابية بنجاح العمل المضــطلع به في هلا المجال، وأن 
اري الدولي، وهو ما يســــــــــاعد بدوره على تعزيز الاقتصــــــــــادات النامية  تعزز اليقين القانوني وإمكانية التنبؤ بالقانون التج 

 وتحسين قدرتها على الصمود. 

ولوحظ أنـه في حين يحظى الاتحـاد الأوروبي حـاليـا بنظـا  متطور في مجـال الإعســـــــــــــــار عبر الحـدود  -44
ــأن القانون  ــمن قواعد محددة بشـــــــــ ــين  لك المنطبقيتضـــــــــ النظا ، ومن المقرر أن تقد  ، فإن هناك التزاما بتحســـــــــ

ــار الأوروبية بحلول عا   ــي ة المنقحة لائحة الإعســــــــ ــأن تطبيق الصــــــــ ــية الأوروبية تقريرا بشــــــــ . 2027المفو ــــــــ
ــيترال بالمزيد من العمل في هلا المجال، بالتعاون مع منظمات لديها  هلا ومن ــطاع الأونســــــ المنطلق، فإن ا ــــــ

، ســــــيكون مفيدا لل اية، كما يمكن توقع أن يخد  هلا للقانون الدولي الخاصمؤتمر لاهاي مبرة  ات قــــــلة مثل 
العمل ال رل المتمثل في تحســــين الصــــي ة المنقحة لائحة الإعســــار الأوروبية في المســــتقبل. وأعُرب عن دعم 
اء متواقـل لو ـع قـك لا يعزز الاتسـاق فحسـب، بل يسـمو بإحراز تقد  سـريع نحو التوقـل إلى توافق في الآر 
 بشأن الحلول في هلا المجال، فضا عن احترا  سيادة الدول وتوفير المرونة الةا ية لتنفيل الحلول المستبانة.

ــار   -45 ــاركين من وفود دول مختلفة في الفريق العامل الخامع  المعني بقانون الإعســــ وأعرب عدة مشــــ
ده أن المشـروع اللي اقتُرح كللك بشـأن عن دعمهم للمشـروع. وبالإ ـافة إلى  لك، أعُرب عن التأييد لرأي مفا

ــتردادها مدنيـا ، وأن الفريق العـامل المنطبقله قــــــــــــــات بالمقترح المتعلق بالقـانون     27  تتبع الموجودات واســــــــــــ
الخامع، في حال تةليفه بكلتا المهمتين من ق بل اللجنة، لديه مبرة واســـــــعة في النهول بالعمل في مشـــــــاريع 

 قي نفسه.متعددة في الو 

إلى اتفاق عا  على أن عد  الاتساق في القانون    28  وأ ارت الردود المقدمة على الاستبيان الإلةتروني -46
مواءمة  في حالات الإعســـار عبر الحدود يضـــع عابات أما  ال رل العا  من إجراءات الإعســـار، وأن المنطبق

ــتبيان إلى تأييد قوي  المنطبقالقواعد التي تحكم القانون  ــارت الردود المقدمة على الاســـــ ــتةون ممكنة. كما أ ـــــ ســـــ
في  المنطبقلفةرة أن عمل الأونســـــــيترال العالمي في مجال الإعســـــــار ينب ي أن يُةم ل بأعمال في مجال القانون 

، وعقود العمـل، العينيـة الحقوق و لتركيز على دعـاو  الإبطـال، والحقوق الضــــــــــــــمـانيـة، إجراءات الإعســــــــــــــار، مع ا
والمقاقـــة، والإجراءات العالقة. ومع  لك، أ ـــارت بعض الردود إلى  ـــرورة إجراء المزيد من المناقشـــات للتأكد 

 من النطاق الدقيق لقواعد تنازع القوانين وأي استثناءات منها.
  

 استنتاجات -ثالثا 
ــطلعي بها أمانة  -47 ــا ية التي ا ــ ــتةشــ ــية التالية من الأعمال الاســ ــتنتاجات الرئيســ ــتخاص الاســ يمكن اســ

 الأونسيترال بشأن هلا المو وع، وبناء على دراسة المسائل المعنية في الندوة:

في الاقتصــاد العالمي في إجراءات الإعســار مو ــوعا متزايد الأهمية   المنطبقالقانون اعتبر   أ  
، المنطبقالحالي. وفي حين ينطوي الهيكل الحالي للإعســــار عبر الحدود على بعض الإر ــــادات بشــــأن القانون 

وهناك بالفعل قك إقليمي أكثر و وحا في هلا الصدد، رئي أن هناك مع  لك حاجة إلى تحقيق اتساق عالمي 

__________ 

تقرير عن الندوة المعنية بتتبع الموجودات واستردادها مدنيا  رA/CN.9/996مقترح مقد  من الولايات المتحدة الأمريكية،   -برنامج العمل   27  
A/CN.9/1008 . 
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ــأن القانون  ــتنادا إلى التطورات الســــريعة التي يشــــهدها كل من الممارســــة  المنطبقبشــ ــار، اســ في إجراءات الإعســ
 العملية والإطار القانوني للإعسار الدولير

ــابق وفي  ـــــوء الإطار الحالي للإعســـــار عبر   ب   ــتنتاج الســـ من المســـــتصـــــوب، بناء على الاســـ
تةون مائمة لحالات التصـــــــــــفية وإعادة التنظيم على  المنطبقالحدود، النظر في و ـــــــــــع قواعد بشـــــــــــأن القانون 

 السواءر

ينب ي الحفا  على الاتسـاق مع ما سـبق اعتماده من قـكوك الأونسـيترال، سـواء كاني تتعلق   ج  
 بالإعسار أو بمجالات عمل أمر ، مثل المعامات المضمونةر

ــار أن ينظر في معاملة الموجودات الرقمية، وأن في إجر  المنطبقلقانون ينب ي ل  د   اءات الإعســــ
 يراعي المسائل التي قد تنشأ عن رقمنة الأسواق والمعامات الماليةر

ينب ي النظر في عـدد من المســــــــــــــائـل المحـددة لإدراجهـا في نطـاق العمـل، منهـا مثا دعـاو    هـ  
 ل، والمقاقة، والإجراءات العالقة.، وعقود العمالعينية الحقوق و الإبطال، والحقوق الضمانية، 

ــوء ما تقد ، لعل اللجنة تود أن تنظر في -48 ــألة وفي  ـ ــوع،  بعملالا ـــطاع   مسـ ــأن هلا المو ـ وأن  بشـ
 العمل ونطاقه وأسلوبه، على النحو التالي: لك  كل تحدد، في حال قررت الا طاع به، 

ــيترال بشـــــأن  الشـــــكل   أ    . لعل اللجنة تود أن تشـــــير إلى وجود مجموعة واســـــعة من نصـــــوص الأونســـ
الإعسـار، بما في  لك ثاثة قوانين نمو جية  القانون النمو جي بشـأن الإعسـار عبر الحدود، والقانون النمو جي بشـأن  

إعسـار مجموعة المنشـرت   بما في   الاعتراف بالأحكا  القضـائية المتعلقة بالإعسـار وإنفا ها، والقانون النمو جي بشـأن 
النص  حي  يتضـــمن  لك أدلة الا ـــتراع  ات الصـــلة ، وكللك نص تو ـــيحي  ـــامل  دليل الأونســـيترال التشـــريعي ، 

ــأن القانون الأمير  ــيات بشـ ــابقة هيكا  المنطبق تعليقات وتوقـ ــار، في حين أرســـي النصـــوص السـ في إجراءات الإعسـ
 ر المنطبق بر الحدود تترتب عليه آثار على المسائل المتعلقة بالقانون للإعسار ع 

. لعل اللجنة تود أن تنظر  يما إ ا كان من الضــــروري قصــــر نطاق أي عمل مقبل بشــــأن  النطاق   ب   
 في إجراءات الإعسارر  المنطبق هلا المو وع بأي أسلوب  ير قصره على القواعد المتوائمة بشأن القانون 

. يمكن الايا  بالأعمال المحتملة بشـــأن هلا المو ـــوع في إطار فريق عامل أو في الأســـلوب  ج  
ــيترال بمشــــــــاركة مبراء. ولعل اللجنة تود أن  إطار اللجنة بكامل هيئتها، أو يمكن أن تضــــــــطلع بها أمانة الأونســــــ

ــة والأربعين، في ع ــادســــ ــتلكر أنها اتفقي في دورتها الســــ ــتخدا  أربعة امتبارات لتقييم     29  ،2013ا  تســــ على اســــ
‘ ما إ ا كان من المرجو 1إ ا كان ينب ي أن يُحال العمل التشــــــــريعي بشــــــــأن مو ــــــــوع ما إلى فريق عامل:   ما

ــأنهر   ــريعي توافقي بشـ ــقة الدولية وإعداد نص تشـ ــوع قابل للمناسـ ــوح أن المو ـ ــك 2بو ـ ‘ ما إ ا كان نطاق الصـ
‘ ما إ ا كاني هناك 3ئل السياساتية التي سيجري التداول بشأنها وا حين بما  يه الةفايةر  المقبل وطبيعة المسا

احتمالات كا ية ترجو أن يفضـــــــــــــي النص التشـــــــــــــريعي المتعلق بالمو ـــــــــــــوع إلى تعزيز القانون التجاري الدولي 
ــقته أو توحيدهر   أو ــطاع من 4مناســ ــبب ا ــ ــأ ازدواجية بســ ظمات دولية أمر  ‘ ما إ ا كان من المحتمل أن تنشــ

ــها التشــــــريعية ومعظم  ــتلكر أنها أعدت جميع نصــــــوقــــ ــأن المو ــــــوع نفســــــه. ولعل  اللجنة تود أن تســــ بعمل بشــــ
ــنوية. وبالر م من أن الأمانة قد تولي  نصـــوقـــها  ير التشـــريعية إما في إطار أفرقتها العاملة أو في دوراتها السـ

نســـــيترال هله النصـــــوص وأقرتها في وقي لاحق، إعداد بعض النصـــــوص  ير التشـــــريعية، فقد اســـــتعر ـــــي الأو 
 وأ ني بنشرها باعتبارها نصوقا من إعداد الأمانة.

 

__________ 
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